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 المقدمة
بصفته الهيئة    عنـد التمعـن فـي تركيبـة السلطـات الاتحـاديـة واختصاصاتهـا والعلاقـة بينهـا نجـد ان كفـة الرجحـان تميـل الى مجلـس النـواب

اليوم ، إذ بالـغ المشـرع الدستوري في تغليـب كفـة مجلـس النـواب على السلطـة التنفيـذيـة وذلـك من خلال منحـه سلطـات متعـددة    التشريعية  
هـا  وسـاعـد  تخـل بمبـدأ الفصـل بيـن السلطـات.وعمليـاً نجـد خلاف ذلـك فالسلطـة التنفيـذيـة خلال السنوات المنصـرمـة كانت لهـا اليـد الطولـى

لًا في التوازن  فـي ترجيـح كفتهـا )المحكمـة الاتحـاديـة العليـا( إذ فسـرت الكثيـر من النصـوص الدستوريـة لصالح تلك السلطـة مـمـا نتـج عنه اختلا
ما دور المحكمة بين السلطتين الامـر الـذي انعكـس سلباً على الاستقـرار السياسـي للدولة .وتنطلق مشكلة البحث من تساؤل اساسي وهو "  

لبحث الاتحادية العليا في تحقيق التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في العراق ؟ "ومن اجل الاجابة على هذا التساؤل ذهبت فرضية ا
ين التشريعية  اخذ بمبدأ الفصل بين السلطات الا انه لم يحقق التوازن بين السلطت  2005الى " انه بالرغم من ان الدستور العراقي لعام  

والتنفيذية مما ادى الى خلافات بين هاتين السلطتين جعلت من المحكمة الاتحادية هي التي تحدد الصلاحيات المختلف عليها ". وقد تم  
اسي ، الكلمات المفتاحية : المحكمة الاتحادية العليا ، الاستقرار السي الاعتماد على المنهج التحليلي والمنهج المقارن في هذا البحث .  

 توازن السلطات 
 الملخص

يعد النظام السياسي العراقي نظاما برلمانيا وفق التوصيف الدستوري ، حيث اعطى البرلمان سلطات واسعة للهيئة التسريعية على حساب 
المحكمة الاتحادية للبت فيه الهيئة التنفيذية ، ومن المعلوم بالضرورة ان أي خلاف بين هاتين الهيئتين على نطاق الصلاحيات يرجع الى  

الهيئة التشريعية منها ، وكانت قرارات المحكمة العليا في   2005لا سيما في مجال تقديم مشاريع القوانين التي حرم دستور العراق لعام  
تقديم " اقراح القوانين دون  العراق لصالح الهيئة التنفيذية في هذا الشأن على اعتبار ان الدستور العراقي اعطى لـ ) مجلس النواب ( صلاحية  

 تقديم مشاريع للقوانين " .
Abstract 

     The Iraqi political system is considered a parliamentary system according to the constitutional 

description, where Parliament has given wide powers to the legislative body at the expense of the executive 

body. It is necessarily known that any dispute between these two bodies over the scope of powers is due to 

the Federal Court for decision, especially in the field of submitting draft laws that the Constitution of Iraq 

for the year 2005 included the legislative body, and the decisions of the Supreme Court in Iraq were in 

favor of the executive body in this regard, given that the Iraqi constitution gave the (House of 

Representatives) the power to submit “proposals for laws without submitting draft laws.” Keywords: 

Federal Supreme Court, political stability, balance of powers 

 دور المحكمة الاتحاديـة العليا في تحقيق الاستقرار السياسي في المجال التشريعي المبحث الأول
وفي مجال " اقتـراح القوانين " وفـي مجال "   "   التـوازن بين السلطـاتحكمـة الاتحاديــة العلـيـا فـي"  تحقيق   ـسنبين فـي هـذا المبحـث دور الم

الاعتــراض على القـوانين " في مطلبين:
 فـي مجـال اقتـراح القوانين المطلـب الأول

ييم موقف المحكمـة من هذه  سنقسـم هـذا المطلـب الى فـرعيـن نبيـن في الفـرع الأول موقف المحكمـة الاتحاديـة العليـا من اقتـراح القوانين وتق
 المسـألـة. 

 موقف المحكمـة الاتحاديـة العليا من اقتراح القوانين الفـرع الأول
وتقـديـم مشـروعـات  أصـدرت المحكمـة الاتحاديـة العليـا مجمـوعـة قرارات رسمـت بموجبهـا آليـة اقتـراح القوانين وفرقت بين تقـديم مقتـرحـات القوانين  

، حيث قـررت الغـاء   2010/   7/   12( في  2010هذه القرارات قرارهـا الصـادر في القضيـة رقـم )ثلاثة واربعون / اتحـاديـة /  القوانين ومن
 الذي تضمن " الغـاء وزارة البلــديـات والاشغــال العـامـة " وعلـلت حكمهـا على النحـو الآتـي:  2010القانون رقـم ) عشرون  ( لعام 

 .  )1(بمـبـدأ " الفـصـل بـين السـلطـات " في الـمـادة )سبع واربعون(  2005 اخذ دستور عام .1
حدد اقتراح مشروعات القوانين من قبل السـلطـة التـنفيـذيـة والزم ان تعدها الجـهات المختصة من السـلطـة التـنفيـذيـة    2005ان دستور عام   .2

واجتـمـاعيـة وان اداء هــذه الالتــزامـات يكون من قبل السـلطـة التـنفـيـذيـة حـسـب المــادة )ثمانون( من الدستور لتعلقـهـا بواجبات دوليـة ومــاليـة  
 وليس الهيئة التشريعية .
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الجمهـوريـة ان الدستور العراقي حدد في الـمـادة )ستون( مـنه ان تـقـدم مـشـروعـات القوانـين من خلال جهتين ، وهاتين الجهتين هما " رئيس   .3
 .)2(ومـجلـس الـوزراء  " فقط ، واذا ما تم تقديمها من جهات اخرى فـان ذلـك يـعـد مخالفــة لنـص الـمـادة )ستون/ أولًا( من الـدسـتـور 

ـاء مـجلـس النـواب او " ان الفــقـرة )ثانيـاً( مـن المـادة )ستون( من الـدستور اباحت تقـديـم مقـترحـات القـوانين عن طـريق عشــرة من اعضـ .4
المـقتـرح هو فكــرة والفـكـرة لا تكــون مشــروعـاً  القـانون لأن  القـانون لا يعني مشــروع   ويـلـزم أن يــأخــذ من احــدى لجـانــه المـختصـة ومقـتـرح 

تـهت الـمحكمـة الى أن القانـون مـوضوع الـطعـن قـدم من .وان)3(الـمقتـرح طريقــه الى أحـد الجهتين المـشـار اليهـمـا لإعداد مشــروع الـقانون "  
ضمـن التـزاماتهـا السياسيـة   لـجنـة العـمـل والخـدمـات في مجلــس النــواب الى هيـأة رئاسـة المجلـس ولـم تقـدمـه السلطـة التنفيـذيـة ولـم تبـدي رأيـاً فيـه

/  44سمـه الدستـور لإصدار القوانين وقـررت الغاءه.وفـي قـرار آخـر صـدر بالــدعوى المرقمة )الداخليـة والدوليـة وهو مخـالـف للطـريـف الـذي ر 
المسمى " قانـون فــك ارتبــاط دوائــر    2010قـررت المحكمـة الغـاء قانون رقم )ثمانية عشر( لسنــة    7/2010/ 12( في  2010اتحاديـة /  

لشـؤون الاجتمـاعيــة " ، وكــررت الـمحكمـة نفس الحجج والأسـانيـد التـي اعتمدتها في حكمها الأول.كمـا الشــؤون الاجتـمـاعيـة فـي وزارة العـمـل وا
قررت فيه " عــدم دستـوريـة " المواد   2012/ 10/ 22( بتاريخ 2012/ اتحاديـة /  25قـررت المحكمـة فـي حكم آخـر صـدر في الدعـوى رقـم ) 

(  22انون الموازنـة العـامـة الاتحـاديـة " رقـم )" ق ( من 49و 48و  47و 46/ اولًا( و) 41( و)37ساً وسادساً( و)/ اولًا وثانياً وثالثاً وخام18)
 وقـد تم تأسيس الحكم على الأسبـاب الآتيـة:  2012لعام 

القانون المصـادق عليـه من قبـل مجلس الوزراء وأجـرى عليـه تعد .1 النــواب لـم يتـقيـد بمشـروع  للمـادة )ستون( من ان مجـلـس  يـلًا خلافاً 
الضــرورة التــي  الدستور؛ لأنـهُ زاد على اجمـالـي النفقـات بدون اقتـراح مجلـس الوزراء او أخـذ موافقتـه ويـدون أن يبيـن مجـلـس النـواب حــالـة  

 ه الـمـادة ) سبع واربعون ( من الـدستـور. تبـرر الزيـادة، ويعـد هـذا خـرقـاً لمبـدأ " الفـصـل بيـن السـلطـات " الذي نصت عـليـ
/ ثانيـاً( مــن الدسـتور والتـي تنـص على أن " لـمجلـس النـواب اجـراء المـناقلـة بين أبــواب 62ان ما قـام بـه مجلـس النـواب يخـالـف المـادة ) .2

يقـتـرح على مـجلـس اـلوزراء زيـادة اجمـالـي مبــالغ الـنفقـات " . وكـذلـك وفصـول المـوازنـة العـامـة وتخفيـض مجمـل مبالغهـا ولـهُ عـنـد الضــرورة أن  
( من " النـظـام الـداخلـي لمجـلـس النـواب " والتـي نصت على " يجب على اللجنــة  130يخالف المـادة )ستون/ ثانياً( مـن الدستور والمادة )

تـراح بـتعــديـل تـقتـرحـه اللجنـة في الاعتـمـادات التـي تضمـنهـا مشــروع المـوازنـة ، ويجب أن  الماليــة أن تــأخـذ رأي مجـلـس الـوزراء في كـل اقـ
ة لجـنـة مــن لجـان المجلـس تضمن اللجنـة تقريرهـا رأي الحكومــة فـي هــذا الشـأن ومـبـرراتـه ، ويســري هـذا على كـل اقـتـراح بتــعــديـل تـتقـدم بـه أيــ

 . وهـذا مــا لـم يـقـم بـــه مجلـس النــواب . )4(الاعضاء اذا كـانــت تتــرتـب عليـه اعبــاء مـاليـة  "  او أحــد
( ألـف درجـة وظيفيـة بـدون أن تكـون لـهُ صلاحيـة في ذلـك فضـلًا عن  40ان مجلـس النـواب أضـاف اعبـاء على الحكومـة باستحـداث ) .3

 ى الحكومـة في المواد الأخـرى المشـار اليهـا أعـلاه.أضافـة أعباء ماليـة أخـرى عل
( من الموازنـة الـزم بهـا وزارة الخارجيـة بمـراعـاة النسـب السكـانيـة لكـل محافظـة عنـد التعييـن والقبـول 46أضـاف مجلـس النـواب المـادة ) .4

 بقـانـون الموازنـة.بـدورات معهـد الخدمـة الخارجيـة ولا علاقـة لهـذا الأمـر 
 غيـر مجلـس النواب بـأوجـه التخصيصـات وخـاصـة ما يتعلـق بالنفـط دون الرجوع الى مجلـس الوزراء. .5

/ ز،  23) ولهـذه الأسبـاب قـررت المحكمـة عـدم دستوريـة المـواد المشـار اليهـا أعلاه.وفـي ذات الحكم ايضاً قـررت المحكمـة ان حـذف المواد  
( من قبـل مجلـس النـواب عنـد تشريـع هو بمثابـة رفض الموافقـة عليهـا وهـذا يدخـل ضمـن صلاحيـات المجلس 36أولًا  و    /35و    25و  

ة حكمـاً  الدستوريـة، وأمـا ما يتعلـق بالمـادة )خمسون( بشـأن اجـراء المناقلـة فهـي ايضاً تدخل ضمن صلاحياتـه الدستوريـة .وأصـدرت المحكمـ
( الذي حكمت فيه بـ " عـدم دستوريـة قانون تحديـد مـدة ولايـة رئيـس الجمهوريـة ورئيـس مجلـس 2013وى رقـم )اربع وستون/ اتحاديـة/  في الـدعـ

 النواب ورئيس مجلس الوزراء" والغاءه، واستنـدت المحكمـة فـي ذلـك الى مجموعـة من الأسانيـد هـي:
 ب " ولم يقـدم من " السلـطـة التـنفيـذيـة " او يؤخـذ رأيهـا فيـه حسـب مـا وضحنـا سابقـاً. ان أصـل القانون مقتـرح من "مـجلس النوا .1
أولًا( و)ثمانون/ أولًا وثانياً( من الـدستور لا يعني الحيلـولـة بين مجـلـس الـنواب وحقــه الاساسي فـي   /ستون ان التطبيق السليـم للمواد ) .2

في اختصـاصـه الذي نصت عليـه الـمـادة )واحد وستون/ أولًا( من الدستـور، وانمـا لكـي يـأخـذ )مقـتـرحـات    تشريـع القـوانين؛ لأن ذلـك يـدخـل 
 ـذيـة " .القـوانين( سيـاقاتها الـدستوريـة في مجالـس التـشريـع بـأن تـصـاغ بصيغــة )مشـاريـع قوانـين( بالتـنسيـق مـع " السـلطـة الـتنفي

ة التنفيـذيـة " باعـداد مشـروعـات القـوانين بـدون سنـد من الدستور فـبامكـان مجلـس النـواب تحريـك مسؤوليتهـا وسحـب اذا لم تقم " السلطـ .3
ق السليـم  الثقـة منهـا حسـب الاجـراءات التي نص عليها الدستور وبـذلـك نكـون أمـام تطبيق صحيح لـ " مبـدأ الفصـل بيـن السلـطـات " والتطبيـ
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ـوريـة  ـدأ تقـاسم المهـام والحيلـولــة دون تـداخلهـا " .وفـي ذات السيـاق قضـت المحكمـة بالغـاء قـانـون رواتـب ومخصصـات رئـاسـة الجمهلـ " مب
 " للأسبـاب المـذكـورة أعـلاه.  2011لسنـة   27( و " قـانـون رواتـب ومخصصـات مجلـس الوزراء رقـم 2011/ 26رقـم )

 تقييم موقف المحكمـة الاتحـاديـة العليـا في مجال اقتـراح القوانين الثـانــيالفــرع 
لتجـارب قبـل الدخول في تقييم موقف المحكمـة الاتحاديـة العليـا فـي مجـال تشريـع القوانين نـرى من المناسـب أن نتعـرض بشـيء من الايجـاز 

 بـعـد ذلـك الى العـراق وتقييم موقف الحكومـة. كـل من الولايـات المتحـدة والمـانيـا ثـم نتعـرض 
 أولًا: الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 

ـرة فيـه من سعى الدستور الأمريكي الى الموازنة بين تقييد سلطـة الحكومـة الاتحاديـة في التشريـع وبين ايجـاد بعـض الوسائـل التنفيـذيـة المؤث
الى أي اختصاص لرئيـس الـدولـة في ذلـك بـل يخـتـص الكونجـرس باقتـراح مشـروعـات القوانين اذ نـص    حيث اقتـراح القوانين لـم يشـر الدستور

هـا بقانون، الدستور على ان تنـاط جميـع السلطـات التشريعيـة بـه حيث تتسـع سلطـة الكونجـرس لدرجـة انشـاء وتنظيم الاجهـزة التنفيـذيـة والغاؤ 
نجـرس سلطـة التـأثيـر على الحكومـة وتحقيق التوازن ، الا ان الرئيس يمكن ان يقدم توصية تشريعية  " حيث ان  وذلـك من أجل اعطـاء الكو 

التوصية التشريعية هي مقترحات على شكل قوانين غير مصاغة في صورة مشروع قانون كامل يضمنها الرئيس في كلمته عن حالة الاتحاد 
.وعل الرغـم من ان  )5(شريعات اللازمة وجدى هذه التشريعات ويترك للبرلمان مسألة صياغتها "  التي يوجهها للكونغرس ويعرض فيها الت

سمـح لسكـرتيـر الشؤون الماليـة )وزيـر الماليـة( بالاتـصال بالبرلمـان   1789الدستور لـم يحـدد جهـة اختصـاص تقـديـم الموازنـة الا انـه ومنـذ عـام  
الماليـة بنفسـه شفـوياً وكتابـة بشكـل سنوي فـي حيـن يتـرك للكونجـرس حـريـة الموافقـة عليهـا من عـدمـه إذ بامكـانـه    لتقـديم التقارير والبيانات

 .)6(اجـراء تعـديـلات على الموازنـة وتغييـرهـا مـمـا سمـح بالتأثيـر على عمل الحكومـة بتحـديد نفقاتهـا
 ثـانيـاً: المـانيـا الاتحـاديـة 

نحـو تقـويـة سلطـة الحكومـة فـي مجـال اقتـراح القوانين بخلاف الحـال فـي مجال وضـع اللوائـح    1949المشـرع وفقاً للقانون الأساسي لعـام  اتجـه  
مشاريـع القوانين  التنفيـذيـة والمستقلـة.فمـن حيـث اقتـراح القوانين فـان لكـل من الحكومـة الاتحاديـة ومجلـس البرنـدسرات والبونـدستاغ حـق عـرض  

الفقرة   في  لعام   الالماني  الدستور  البونـدستاغ ، حيث نص  الى  القوانين  تقـديـم مشـاريـع  المادة    1وللحكومـة حـق  تقديم   76من  " يجوز 
الـذي عليـه  .  )7(مشروعات القوانين الى البوندستاغ من قبل الحكومة الاتحادية ، او من أعضاء البوندسرات او من أعضاء البوندستاغ "  

معينة،   التعليق عليها خلال فتـرة معينـة ما لـم تعلن الحكومـة ان مشروع القانون يتسـم بالاستعجـال فعنـدئـذ يقدم للبونـدستاغ ضمن إجراءات 
تشريعيـة بطلـب مـن واذا رفضت البونـدستاغ مشاريع الحكومـة التي عدتها مستعجلة فان الرئيـس الاتحادي يستطيـع أن يعلـن حالة الضـرورة ال

شهـر ولا الحكومـة وموافقـة البونـدسترات لتصبـح مشاريع القوانين نافـذة على الرغـم من معارضـة البوندستاغ ويكون ذلك لمـدة لا تتجاوز ستة أ 
البرلمـان في تحجيم عمـل الحكومـة وحاج اتهـا المؤسساتيـة اذ مشـروع يجـوز أن تتناول تعـديـل الدستـور او تعطيلـه ومـمـا يمنـع مـن تحكم 

روريـة لتغطيـة نفقـات الموازنـة اذا لـم يعتمـد من قبـل البرلمـان في نهـايـة السنـة الماليـة يجـوز للحكومـة الاتحـاديـة أن تنفـق جميـع النفقـات الضـ
الى زيـادة الانفـاق او ايجـاد نفقـات جديدة او الى نقصـان  .ويـلاحـظ أن جميـع مشـروعـات القوانين التـي تؤدي  )8(المؤسسـات لحيـن بـدء نفـاذه  

 الإيرادات العـامـة تتطلـب موافقـة الحكومـة عليهـا.
 ثالثاً: العـراق

السلطـة التنفيـذيـة " فيمـا يتعلـق باقتـراح القوانين في المـادة )ستون( منـه بين المشاريـع المقـدمـة من قبـل "    2005ميـز الدستـور العراقـي لعـام  
ويـرجـع هـذا التمييـز الى كـون الأولـى فـأسمـاهـا " مشـروعـات القوانين " وتلـك التـي يتقـدم بهـا مجلـس النواب فـأسمـاهـا " اقتـراحـات القوانين ".

يـة التـي لا تكـون كـذلـك، ويـذهـب جانـب من الفقـه  انمـا تكـون مـدروسـة وقابلـة للنقـاش والتصـويـت إذ تتولـى الحكومـة صياغتهـا بخـلاف الثان
الفنيـة التـي تؤمـن الى تأييـد هـذا الاتجـاه للدستـور باعتبـار أن مجلـس النواب ليـس بامكـانـه صياغـة مقتـرحـات القوانين لعـدم امتـلاكـه الاجهـزة 

باقتـراح قوانين لا تحـقـق المصلحـة العـامـة للمجمـوع وهـذا مـا كـان سـائـداً فـي ظـل    الـدراسـة، فضـلًا عن مـا أفـرزتـه التجـربـة من قيـام النـواب
.وقـد وجـد هـذا الـرأي صــدا في المحكمـة الاتحـاديـة العليـا ومن خلال استقـرار القرارات الـتـي ذكـرنـاهـا  1925القانون الأساسـي العراقـي لعـام  

ـة العليـا جعلت مجلـس النواب ضعيـف الإرادة فيمـا يتعلـق بمـمـارسـة الوظيفـة التشريعيـة ويقتصـر دوره على تقـديـم لاحظنـا أن المحكمـة الاتحادي
 الاتحـاديـة العليـاأفكـاره )مقتـرحـاتـه( الى السلطـة التنفيـذيـة لتتولـى اعداد مشـروعـات القـوانين بتاتها، ومن خلال هـذا الاتجـاه عملت المحكمـة  

ألـة على تـدعيـم اختصاصات الحكومـة وتقويتهـا على حـسـاب مجلـس النـواب.ولـذلـك يمكـن القـول أن موقـف المحكمـة جـاء متباينـاً من مسـ
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السل لهـذه  لعـدم وجـود وسيلـة  التنفيـذيـة  بالسلطـة  القوانين  تقـديم مشـروعـات  فمن جهـة عملت على حصـر  السلطـات  بين  التوازن  طـة  حفـظ 
دة في  تستطيـع عبرها ان تؤثر على " مـجلـس النــواب " لو استبعـد.ويظهـر ذلـك بوضوح فيمـا يخـص القـوانين الماليـة او التـي تتطلـب زيـا

من قبـل تلـك السلطـة  الانفـاق، ومن جهـة أخـرى يـلاحـظ أن مشـروعـات القـوانين الخـاصـة بالحيـاة الإداريـة والتنظيمية لكـل سلطـة يكـون تقـديمـه  
النـواب رقـم ) قـانـون مجلـس  النواب رقم )  2007( لسنـة  50مثـل  وقانون مــجلـس   2012( لسنـة  28وقانون رواتـب ومخصصـات مجلـس 

وافقـة او الـرفـض على  .وبالتالـي فأن المحكـمـة الاتحـاديـة الـعليـا حصـرت سلطـة مجلـس النواب بالم2017( لـسنـة  45الــقضـاء الاعـلـى رقــم ) 
( والـذي ذكـرنـاه سابقـاً. وهكـذا  2012/ اتحاديـة/  25مشـروعـات بـدون ادخـال تعـديـلات عليهـا وهـذا مـا اشـرت اليـه صـراحـة في قرارهـا رقم )

ـة بتقـديـم مشـروعـات القـوانين والتحكم في ليـس لمجلـس النواب سـواء امكانيـة تحريك المسؤوليـة السياسيـة كسلطـة مقابلـة لحالة انفـراد الحكوم
لتـحريـك المسـؤوليـة وهي " ان لا  لـذلـك لا بـل ان موقف المحكمـة قـدم بعــض " الشــروط الضـمنـيـة "  تستنــد   جدول اعمـال المجلـس تبعـاً 

ستوري او قانوني في حين يفـتـرض أن الـمسؤولـيـة السيـاسيـة لا الحكومـة في امتـنـاعهـا او تـلكؤهـا في صيــاغـة مـشـروعـات القـوانين الى سنـد د
ريـك المسؤوليـة تـنشـأ بالـضـرورة عن مخـالفـة الدستـور او القـانون بــل مـجـرد خلاف سيـاسـي على درجــة من الأهميـة بين السلطـتيـن يكـفـي لتحـ

.الا أن " المـحكمـة الاتـحـاديـة العلـيـا " قـد عــدلـت عن هـذا الاتجـاه في حكم لهـا صـدر    حفاظاً على وحـدة العمـل داخـل الدولـة ومنـع تجزئتهـا "
( حيـث اتخذت القرار بـ  "... ان تشـريـع القانـون الـمطعـون بعــدم دستـوريـتـه من مجلــس 2015في الدعـوى رقم )ست وثلاثون/ اتحاديـة /  

( لأنــه لا يتـعلـق بالسيــاسـة 2015/اتحاديـة /  21/29بالعـدد )  4/2015/ 14ة فـي قـرارهـا الـصـادر في  الـنواب يتـفـق مع توجهــات المحكمـ
ائيـة بـل أتــى تكويـنـاً  المالــية للــدولـة ولا يتـعـارض مـع الـمنهـاج الـوزاري المـصـادق علـيـه من مجـلـس الـنواب ولا يـمـس استـقـلال السـلطـة القـض

" قانـون الـتعديـل الأول لـقانون الـغـاء النـصـوص    2015( لسنـة  3الاستـقـلال..." .وقـد صـدر هـذا الحكـم بمناسـبـة الطعــن بقــانـون رقم )  لهــذا
لمـحكمــة الاتـحاديـة " .وهـذا اتجـاه سليـم وتطـور مهم فـي قضــاء ا 2005( لسنـة 17التـشريعيـة الـتـي تمـنـع الـمحاكم من سـمـاع الدعـاوى رقم )

يـأخـذ رأيهـا فيهـا وهـذا  العـليـا فالقـوانيـن التـي تتـطلـب زيــادة في الانفــاق او تـعـديـل علـى الايــرادات فيـجـب أن تقـدم من الحكومـة او على الأقل
ا باقي  أمــا  كمـا وضحنـا.  المماثلة  السياسية  الأنظـمـة  في  الـحـال  عليــه  استقــر  تقــديـم ما  فـي  تقــديـريـة  سلطــة  النـواب  لمـجلـس  فانه  لقوانيـن 

 مشــروعـاتهـا واقــرارها .
 في مجـال الاعتـراض على القوانين المطلب الثـانـي

الاعتراض على  سنتبـع فـي هـذا المطلـب ذات الخطـة التـي اتبعنـاهـا في المطلـب الأول حيـث سببيـن في الفـرع الأول موقف المحكمـة من  
 القـوانين وتقييـم هـذا الموقـف في الفـرع الثـانـي:

 موقف المحكمـة الاتحـاديـة العليــا في مجال الاعتـراض على القـوانين الفـرع الأول
ن/ ثالثاً( مـن استفسـاراً عـن حكم المـادة )ثلاثة وسبعو   2009/ 29/3( فـي  1/10/826/ 2طلـب نائـب ريـس الجمهوريـة بكتابـة الرقـم )م.ن  

وضحها " مجـلـس النــواب    الدستـور وهـل يـملـك رئـيـس الجـمهـوريــة للــدورة الانتـخابيـة )الثانيـة( صـلاحيـة " عــدم المـوافقـة على القــوانين " التـي
/ خامـسـاً( 138اة لمـجـلـس الرئــاسـة في الـمـادة ) " واعادتـها للمـجـلـس للنـظر في الـنواحـي المـعتـرض عليهـا كما هو الحال في الصـلاحيـة المعط

هـا ما  مـن الدسـتـور.اذ قـررت المحكمـة " ان المـادة )ثلاثة وسبعون( من دستـور جمهـوريـة العـراق أوردت صـلاحيـات رئيـس الجمهـوريـة ومن
لقـوانين التـي يبينهـا مجلـس النـواب، وتعـد مصـادفـاً عليهـا بعـد ورد في الفقـرة )ثالثاً( من هذه المـادة التـي تنـص على ان )يصـادق ويصـدر ا

( الفقــرة )خامســاً( من الـدستـور فـانهـا انيطـت 138( يومـاً من تاريخ تسليمهـا(، أمـا الصــلاحيـة المنـصـوص عليـهـا فــي الـمـادة ) 15مضـي )
( من الدسـتـور ولــم تـرد ضمــن صــلاحيـات رئـيـس الجمـهـوريـة المـنصـوص علـيهـا 138ادة )حصـريـاً بمجـلـس الـرئـاسـة الـمشكـل بمـوجـب المــ

 ( لذا فـان رئيـس الجمهـوريـة الـذي سـينتخـب في الأـدورة القــادمـة لمجـلـس الـنـواب لا يمتلك الصـلاحيــة المنصــوص علـيهـا في73في المــادة )
وقـد أكـدت المحكمـة هـذا التوجه في القضيـة رقم  .  )9(( منـه "  73( من الدسـتور لأنـهـا لم تــرد فــي المــادة )138ـادة )الفقــرة )خامـساً( مـن الم

( من الدستـور وردت ضمن الأحكـام الانتقاليـة التـي  138وأضافـت أن المـادة )  2012/  5/ 30" في    2012" ثمان وعشرون/ اتحاديـة/  
النـواب  اقتضتهـا مرحلـة ) للدورة الأولـى لمجلـس  اللاحقـة  بانتهائهـا ولا يمكـن سحبهـا على المراحـل  النـواب وانتهـت  الدورة الأولـى( لمجلـس 

وانـين ـراض على القوبعـدمـا أخـذ " رئيـس الجمهوريـة " يمـارس صلاحياتـه استـنـاداً للـمـادة )ثلاثة وسبعون( من الدستـور ولـيـس مـن بينـهـا " الاعت
ي للنــصوص الدسـتـورية " والـقرارات التـي يـشرعهـا " مـجلـس الـنـواب " .ويمكـن القـول أن المحكمـة الاتحــاديـة العـليـا اعتمدت على التفـسيـر الحـرفـ

 دون الاسـتنــاد الـى " روح الدستــور وجـوهـر الـنظـام الـبرلمـانـي "عـلى ما سنوضحـه لاحقـاً.
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 تقييـم موقـف المحكمـة الاتحـاديـة العليـا في مجـال الاعتـراض على القوانين لثـانـيالفـرع ا
 سنبيـن فـي هـذا الفـرع موقف الانظمـة المقارنـة ثم نتعرض الى موقف العراق وتقييم تجربـة المحكمـة.

 أولًا: الولايـات المتحـدة
رس باعتبـاره احـدى  منـح الدستـور الأمريكي في المـادة الثانيـة من " رئيـس الجمهـوريـة " سلطــة " الاعتـراض على القـوانين " التـي يقـــرهـا الكونج

لرئيس فمن شأنه )الكوابـح( التي تحقق التوازن بين سلطـة رئيـس الجمهوريـة وسلطـة الكونجـرس ، حيث ان الاعتراض على القوانين من قبل ا
باغلبية  ايقاف القانون الذي وافق عليه البرلمان واعادته الى البرلمان مع الاسباب الموجبة للاعتراض ، فاذا وافق البرلمان بمجلسيه مرة اخرى  

 .)10(الثلثين اصبح قانونا رغم اعتراض الرئيس 
 ثـانيـاً: المـانيـا الاتحـاديـة 

الرئيـس الاتحـادي سلطـة الاعتـراض على القوانين فهـو يختـص بالتصـديـق عليهـا بالتوقيـع المقابـل    1949م  لـم يعـط الدستور الألمـانـي لعـا
( من الدستـور بـأن القانون يصــح نهائياً اذا أقـره البوندستاغ ووافق عليـه مجلـس البونـدسرات 78وتنشـر فـي " الجريـدة الرسميـة " وقضـت المـادة ) 

  توقيع رئيـس الـدولـة عليـه أمـراً شكليـاً.ومـع هـذا يملـك الرئيـس الاتحـادي سلطـة الاعتراض غيـر المباشـرة من خلال احالتـه الى مـمـا يجعـل  
لتالـي .واستقـر العـرف على منـح الرئيـس صلاحيـة الامتنـاع عن توقيـع القانون وبا)11(المحكمـة الدستوريـة وهو ما يسمـى " الاعتـراض المحيـل"  

شريعيـة سـواء  اهمـال تطبيقـه.ويمكـن القـول أن النظـم الاتحـاديـة تتجـه الى أعضاء رئيـس الـدولـة سلطـة الاعتـراض للحـد مـن تعسـف السلطـة الت
 . )12(أكـان بالنـص الصـريـح مثـل الولايـات المتحـدة او بالعـرف مثـل المـانيـا 

 ثـالثـاً: العـراق
في معالجـة قـدرة الحكومـة على التـأثيـر السلبـي في التشريعـات بالغمـوض وفيمـا يتعلـق بسلطـة الرئيـس على    2005العـراق لعـام  اتسـم دستـور  

( ولـم تـرد ضمـن صلاحيـات " 138الاعتـراض على القوانين فقـد وردت ضمـن صـلاحيـات " مجلـس الرئاســة " في الـدورة الأولـى المـادة )
وانين الجمهوريـة " في المـادة )ثلاثة وسبعون( من الدستـور. وبالتالـي فـإن المشـرع الدستوري لـم يمنـح الرئيـس سلطـة الاعتـراض على القرئيـس  

وبالتالـي كـان .  )13(ون وهـو أمـر لا ينسجـم مـع مبادئ النظـام الـبرلمــانـي التـي تكفـل " التـوازن بيـن السـلطـات " ولا يملـك حـق المـادة درس القـانـ
تـراض بـروح يمكـن للمحكمـة الاتحـاديـة العليـا أن تلعـب دوراً مهماً في هـذا المجال من خلال عـد التقـيـد بحرفيـة النصـوص وتبـريـر حـق الاع

ى هـذا الحـق بشكـل مباشـر مـا دام  الدستـور وجوهـر النظـام البرلمـانـي والتوازن بين السلطـات.إذ ليـس من الضـروري أن ينـص الدستور عل
وا المحكمـة الى  نـص على النظـام البرلمـانـي فـي المـادة الأولـى منـه ويمكـن استنتـاجـه بشكـل غيـر مبـاشـر على نحــو مـا ذكـرنـا وهـو مـا ندعـ

 الأخـذ بــه والعـدول عن اتجـاههـا هــذا.
 دور المحكمـة الاتحـاديـة العليـا في تحقيق التوازن بين السلطـات في المجال الـرقـابـي  المبحـث الثاني

مـجـال سحـب الثقـة في ثلاثـة مطـالـب   سنبيـن فـي هـذا المبحـث دور المـحكمـة الاتـحاديـة الـعليـا في تحقيق " التـوازن بيـن السـلـطـات " وفي
وعلـى النحـو الآتـي:

 في مجـال التحقيق البـرلمـانـي المطلـب الأول
 الفـرع الأول موقـف المحكمـة من التحقيق البرلمـانـي

( نائـب من اعضـاء المجلـس للتحقيق في موازنـة محافظـة صـلاح الـديـن وطعـن المحافـظ بتشكيـل هـذه 13شكـل مجلـس النـواب لجنـة من ) 
ور الـذي لـم ينـص على سلطـة مجلـس الـنـواب بتـشكيــل لـجـان التحـقيـق الـبرلمـانـي ولأن الرقابـة على موازنـة اللجنـة لأنهـا تخالـف أحكـام الدستـ

(  2013محافظـة صـلاح الـديـن من اختصـاص مجلـس المحافظـة.وقـد قـررت المحكمـة في حكمهـا الصـادر بالدعـوة رقـم )تسعون/ اتحاديـة/  
/ ثالثاً( من  2حـق مجـلـس الـنواب تشـكيـل لجــان تحـقيقيـة ولـهُ سلطـة مراقبـة مجلـس المحافظـة استنـاداً للمـادة )" ان من    2013/  6/11في  

، وان تتشكـل اللجـان التحقيقيـة البرلمـانيـة يعـد من وسائـل مجلـس النـواب 2008( لسنـة  21قانون المحافظـات غيـر المنتظمـة باقليـم رقـم )
( من النظام الداخلـي للمجلـس ولهذه اللجـان  الصلاحيـات القانونيـة للوصـول الى الحقائـق بدون  84( و)82استناداً الى احكام المواد ) للرقابـة  

لادعـاء العـام...  ة وااتخاذ الإجراءات التنفيـذيـة انمـا تشعـر الجهـات ذات العلاقـة بوجود خـرق للقانون مثـل هيئـة النزاهـة وديــوان الرقابـة الماليـ
نون  وانتهت المحكمـة الى الدعـوى " .ونـود أن نسجـل في هـذا الصـدد أن المحكمـة لم تتعـرض الى دور مجلـس النواب في حالة وجود فرق للقا

 تـأكـدت منه لجنـة التحقيق البرلمـانـيـة وانمـا اكتـفــت بـأن تقـوم اللجنـة باشعـار الجهـات المختصـة.
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 تقييم دور المحكمـة الاتحاديـة العليـا في مجـال التحقيق البرلمـانـي لثـانـيالفـرع ا
نفـيـذيـة " ، اذ يقـوم ان التحقيق البرلمـانـي هـو من الوسـائـل التقليـديـة التي تستطيـع من خلالهـا السلطـة التشريعيـة التـأثيـر على " السـلطــة الـت

بين اعضـائـه للتحقيـق في أي موضوع يتعلـق بـأداء الهيئـات العـامـة في الـدولـة او توجيـه اتهـام لأحـد    البرلمـان بتشكيـل لجـان خـاصـة من
ـان، ومن خلال  الوزراء او للتحقـق من وجود فسـاد مالي او اداري في وزارة مـا وتنتهـي مهمـة اللجنـة بتقـديـم التقـريـر الخـاص بـذلـك الى البرلم

يستطيـع البرلمـان الاطـلاع على حسـن أداء الجهـاز الإداري في الدولـة وكشـف عيوبـه ان وجـدت.وقـد يتـرتـب على اجـراء التحقيق هـذا التقـريـر  
وعلى الـرغـم من تجـاهـل دستــور العراق لسنـة . )14(محاسبـة الوزيـر اذا ثبـت وجود تقصيـر في أداء وزارتـه مـمـا قـد يـؤدي الى سحـب الثقـة منـه

ـهُ أقـرت هـذه الوسيلـة في الرقابـة على عمـل السلطـة التنفيـذيـة الا أن المحكمـة الاتحـاديـة العليـا ومن خلال حكمهـا السابـق الاشـارة ل  2005
كـن المحكمـة لم تتعرض الى دور هذه اللجـان فـي تقـديـم تقريرهـا الى  لمجلـس النـواب " صـلاحيـة تشكيـل لجــان التـحقيـق البـرلمـانيــة " ، ول

 لسحـب الثقــة مجلـس النواب وسلطـة هـذا المجلـس فـي سحـب الثقـة استنـاداً الى تقـريـر اللجنـة البرلمـانيـة، واشترطـت المحكمـة تسلسلًا معينـاً 
مـمـا افقـد هذه اللجـان دورهـا في    –علـى نحـو مـا سنوضحـه لاحقـاً    – ضمنيـة لـذلـك  من الحكـومـة او من أحـد أعضـائهـا ووضعـت شـروطـاً 

 مراقبـة عمـل الحكومـة. 
 في مجـال الاستجـواب المطلـب الثـانـي

 سنبيـن في هـذا المطلـب موقـف المحكمـة من الاستجـواب وتقييـم هـذا الموقف في فرعيـن على النحـو الآتـي:
 موقف المحكمـة الاتحـاديـة العليـا من الاستجـواب لالفـرع الأو

الـدعــوى رقـم )احدى واربعون/ اتحاديـة /   العلـيـا في  " ... دققت المحكمـة عريضـة    7/2012/ 8( في  2012قـررت المـحكمـة الاتـحاديـة 
  // سابقاً 61الدعـوى ومستنـداتهـا واطلعـت على ما سمـي في عريضـة الدعـوى )محـاور الاستجـواب( ودققت مـا ورد فيهـا فـوجـدت أن الـمـادة )

وزراء والـوزراء  ج( مـن الـدستور قضـت بـأن " لعضـو مجلــس النـواب وبمـوافـقـة خمـسـة وعـشريـن عـضـواً تـوجيـه استـجـواب الى رئـيـس مجـلـس الــ
تقــديمــه " . كمـا وجـدت   لمحاسبتـهم في أمــور تـدخـل في اختـصاصهم ولا تجــري المـناقشـة في الاستـجـواب الا بعــد سبعــة أيـام في الأقـل من

( من النظام الداخلـي لمجلـس النـواب قـد اشتـرطـت فـوق ذلـك أن يبيـن فـي طلـب الاستجـواب موضوع الاستجـواب والوقــائـع 58أن المـادة )
الاستـجـواب   مقــدم  الـيهـا  يستنـد  التـي  والأسبــاب  الاستـجـواب  يتنـاولهـا  التـي  الرئيسيـة  وجــد  والامور  مـن  الى  ينـسبـه  الـذي  المخـالفــة  ووجــه 

الـفـة للـدسـتـور او القانـون الاستـجـواب الـيـه ومــا لــدى المستـجـوب من أســانـيـد تــؤيـد مـا ذهــب اليــه، ولا يجــوز أن يتضمــن الاستجــواب أمــور مخ
ر لا تــدخـل فـي اختصــاص الحكـومـة او أن تكــون فـي تقـديـمـه مصـلحـة خـاصـة او شخصيــة او عبـارات غيـر لائقــة او أن يكــون متعـلقـاً بـأمــو 

ـســوغ ذلــك.ولـم تجـد  للمـستجــوب كمـا لا يجــوز أن يقــدم الاستجــواب فـي موضـوع سبــق للمجلــس أن فصــل فيـه مـا لـم تــطـرأ وقـائــع جــديــدة ت
لشـروط المـذكـورة متوفـرة فـي طـلـب استجـواب وزيـر التعليـم العالـي والبحـث العلمـي أضافـة لوظيفتـه فالادعـاء كـون الوزارة المحكمـة أيـاً من ا

ينـة تضمنـت ذلـك  اقعـة معتقـوم بالتنفيـذ الانتفائـي للقـوانين والتعليمـات التـي تتيـح لـذوي الشهـداء الأولـويـة فـي التعييـن لـم تـرد فـي الاستجـواب و 
وردت العبارات على    كمـا لـم يبيـن أي سبـب يستنـد آليـة لاثبـات او تعزيز هـذا الادعـاء ولم يبيـن مـا لـدى المستجـوب من أسـانيـد لاثبـاتهـا وانمـا

المحكمـة تجـد  لـذلـك  القـانـون...  او  للدستـور  فيهـا خـرق  وقـائـع معينـة  العمـوم ولا تتضمـن  الشـروط    وجـه  الى  يفتقـر  الاستجـواب  أن طلـب 
/ سابعـاً/ج( من الدستـور وان جميعهـا وردت صيـغ )السـؤال او الاستيضـاح 61( من النظام الداخلـي والمـادة ) 58المنصـوص عليهـا في المـادة )

/سابعاً/ج(  61لاستجـواب يخالف أحكـام المـادة )/ سابعـاً/ ادب( ولكـل ما تقـدم تـرى المحكمـة أن طلـب ا61المنصـوص عليهـا في المـادة )
( والمـادة  رقـم  58دستور  النـواب  مجلـس  كتـاب  في  الـوارد  الاستجـواب  طلـب  الغـاء  قـررت  ولـذلـك  النـواب  لمجلـس  الداخلـي  النظـام  من   )

ختصـاص الرقابي لمجلس النواب وتعرضت  .وبهـذا الحكـم تكـون المحكمـة الاتحـاديـة قـد اضعفـت الا2012/ 4/4( فـي  3141/  1/ش/ 1/9)
 لمسـألـة تخرج عن اختصاصهـا وعززت موقف الحكومـة على حساب مجلـس النواب.

 تقييم دور المحكمـة فيمـا يخـص الاستجـواب الفـرع الثاني
سلطـة التنفيذيـة ويقصـد به محاسبـة أحـد  يعـد الاستجـواب من الوسائـل المهمـة التي تستطيـع من خلالهـا السلطـة التشريعيـة التـأثيـر على ال 

مـمـا يجعله   الوزراء او الوزراء بأكملهـا عن سلوك معين يتصـل بالمسائـل العـامـة وقـد يتضمـن الاستجـواب نقـداً لسياسـة الوزارة والتنديد بهـا
ا سلطـة  البرلمـان  منـح  يقتضـي  البرلمـانـي  النظام  السؤال وطبيعة  من  على  أكثـر خطـورة  البرلمـان  قـدرة  الوزارة.واضعـاف  أعضاء  ستجـواب 

داديـة استجـواب أعضاء الوزارة يؤدي الى اختلال التوازن الـذي يقوم عليه النظام البرلمانـي وقـد يؤدي الى تحـول الحكومـة الى حكومـة استب
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ونعتقـد ان ما  .  )15(ـابـيـة التـي تجعل البرلمـان في المقـام الأولوتجعل من البرلمـان تابع للحكومـة وهذا يتعارض مع مبادئ الديمـقـراطيــة الني
 ذهبت اليـه المحكمـة الاتحاديـة العليـا غيـر سليم لأسبـاب كثيـرة منهـا:

م  ( عضواً آخـريـن ول 25/ سابعاً/ج( من الدستور اعطـت عضـو مجلـس النـواب سلطـة استجواب أعضاء الوزارة بموافقـة )61ان المـادة ) .1
 تشتـرط شـروط خـاصـة لـذلـك. 

( من النظام الداخلـي وهـي شـروط تتسـم بالعمـوم وقابلـة للتـأويـل، وتستطيـع المحكمـة أن  58ان شـروط الاستجـواب وردت في المـادة ) .2
 تتجـاوزهـا ولهـا أكثـر من حكـم رفضـت التعـرض بـه للنظـام الداخلـي لمجلـس النـواب. 

على الدستـوريـة هو مخالفـة أحكام الدستور وليـس النظـام الداخلـي لمجلـس النـواب او أي قـانـون آخـر. وبالتالـي لا يمكـن    ان منـاط الـرقابـة .3
 / سابعـاً/ ج( لـم يحـدد شـروط خـاصـة للاستجـواب. 61القـول ان طـلـب الاستجـواب غيـر دستوري لأن الدستـور في المـادة )

ة العليـا بهـذا الحكم قوضت صـلاحيــات مجلـس النــواب وخـرقـت مبـادئ النظـام الـبرلمــانـي الـتوازن بـيـن السلـطـات ان المحكمـة الاتحـاديـ .4
 ورجعت كفـة الحكومـة على كفـة مجلـس النـواب.

 فـي مجال سحـب الثقـة المطلـب الثـالـث
 العليـا من الاستجـواب وتقييم هـذا الموقف في فرعيـن وعلى النحـو الآتـي:سنبين في هـذا المطلـب موقف المحكمـة الاتحاديـة 

 موقف المحكمـة من سحـب الثقـة الفـرع الأول
ة التـي  جــوء الى الوسيـلـان مجـلـس الـنـواب حــدد آلـيـة معـينـة لاستـخـدام الرقـابـة الـبرلمـانـيـة ان لا يحـق للنـائــب استـخـدام وسيـلـة من دون الل

لاتحـاديـة العليـا " في قبلهـا " الســؤال تــم طـرح موضـوع عـام للمـناقـشـة ثم التحـقيـق ثم الاستـجـواب ثم سحــب الـثقــة " ، وقـد قررت " المـحكمـة ا
رارهـا "... لـمـا كــان تـحـديــد الأولـويـات  بدسـتوريــة هــذه الآلـيـة وجــاءَ في قـ  12/10/2009( فـي  2009الـدعـوى رقـم )احدى وخمسون/ اتحاديـة/  

(  61مــون احـكـام الـمـادة )فـي استـخـدام الــرقـابــة البــرلمـانـيـة هــو من الأمــور التنظيمـيـة للـمجلــس وان هـذه الأمــور والاعمـال لا تـخـرج عن مض
للتــدخـل في هـذـه الأمـور لسيــر عمــل مجلــس النــواب وتـأسيــسـاً علـى مـا تـقـدم لا تشـكـل  من الدسـتـور ولا صــلاحيـة للمحكمـة الاتحـاديـة العـليـا  

ـو وسيلـة من بين مـوضـوع الدعــوى خــرقـاً لأحـكـام الدستـور..." .وهـذا الحكم يكشـف لنـا أن المحكمـة الاتحـاديـة العليـا تـرى أن سحـب الثقـة ه
ك الرقابـة على الحكومـة وأنه لا يجـوز اللجوء الى هذه الوسيلـة قبـل اللجـوء الى الوسـائـل السابقـة )سؤال طـرح موضوع عـام عـدة وسائـل لتحـريـ

ـاعهـا عنــد امـتنللمناقشـة والتحقيق والاستجـواب(.وتطلبـت المحكمـة الاتحـاديـة بعـض الشـروط الضمنيـة لسحـب الثقـة وهـي " الا تسـتنـد الحكـومـة  
)تسعة عشر/ اتحـاديـة/ او تلـكؤهــا فـي صيــاغـة مشـروعـات القــوانـين الى سنــد فـي الدسـتـور او القــانـون " . وهـذا مـا نصـت عليـه في قـراراتهـا 

 . 2013/ 23/10( فـي 2013و)تسع وسبعون/ اتحـاديـة/  2013/ 26/8( فـي  2013و)اربع وستون/ اتحـاديـة/  6/5/2013( فـي 2013
فات ســيـاسـية كبيرة  ومن المفتــرض أن المـسؤولـيـة السـياسيــة لا تأتي من مـخالـفـة حكــومـة للـقـانــون او الدسـتــور بالضرورة ، بـل ان وجــود خلا

سبــباً محدداً لسـحـب الـثقــة بــل جــاءَ موقـفــه تكفــي لتـحريكـهـا مــمـا يقلل مـن مجال الـمسؤولـيـة السـياسيــة ، خصوصا وان الدستــور لــم يضع  
 عــامـاً .

 تقييم موقف المحكمـة الاتحـاديـة العليـا من سحـب الثقـة الفـرع الثـانـي
 أولًا: المـانيـا الاتحـاديـة

ر شـريطـة انـتخـاب بـديــل لـه بالاكـثـريـة المـطلقـة  منح القـانـون الأساسـي الألمـانـي لمـجلـس البونـدستـاغ سلـطـة " سـحـب الثـقـة " مـن المستـشـا
جـلـس الـبونـدستاغ  ضـمـن مهـلـة " ثلاثـة أسـابيـع " واذا لــم يسـتطـع اختـيـار بــديــل خلال هذه المهلـة فانه يجب علـى رئـيـس الجـمهوريـة حــل م

جاءَ بعـد الاستفـادة من تجربـة دستـور ) فايمـر ( وكـان الهـدف من هذه الآليـة الجـديـدة   بنــاء علـى اقـتـراح المـستشـار الاتحــادي، إن هـذا الموقف
بالعـقلانيـ يتـسـم  الحـكومـي  الـبـديـل وهـو ما جعــل الاستقــرار  تقــديم  الـحكومـة مـن دون  اسقــاط  البونـدستاغ من  ة وليـس لمجلـس عـدم تمكيـن 

.وقـد قـررت المحكمـة الدستوريـة ان من حـق المجلـس سحـب الثقـة  )16(لمسؤوليـة السياسيـة لحمـايـة هـذا الاستقـرارالبونـدسـرات سلـطـة تحريـك ا
ول أن يحـدد  من الحكـومـة اذا لـم تكـن قـادرة على التصـرف سياسياً وتحقيق الأهـداف التـي تسعـى اليهـا، وهـذا يعنـي أن القضـاء الدستـوري حـا

 التـي تستـدعـي سحـب الثقـة والتـي لـم يتعـرض لهـا الدستـور.الأسبـاب 
 ثـانيـاً: العـراق

 على:  2005نصـت المـادة )احدى وستون/ أولًا( من دستور عام 



   

         

 دور المحكمـة الاتحـاديـة العليـا في تحقيق الاستقرار السياسي                     

  

  

قـة ولا يـجـوز طــرح مـوضـوع " أ. لمـجلـس الـنواب سحــب الثـقـة من أحــد الـوزراء بالاغلبيــة المطـلقــة ويعــد مسـتقيـلًا مـن تاريـخ قــرار سـحـب الثـ
ـراره في الطلـب الا الثقــة الا بنــاءً على رغبتــه او طــلـب مـوقـع من خمسيــن عـضــواً أثــر مناقـشـة استـجواب مـوجهـة اليه ولا يصدر المـجـلس ق

 بعـد سبـعة أيـام من تاريـخ تقديـمه.
ئه سحـب الثقـة مـن رئيـس مجـلس الـوزراء ولا يجـوز أن يـقدم الطلـب الا بـعد استـجواب ب. لمـجلـس النـواب بنـاءاً على طلـب خمـس أعـضا

دد مجمـوعـة  مـوجه الى رئـيس مجـلس الـوزراء وبعـد سبـعة أيـام في الأقـل مـن تقديـم الطلـب" .ويعني ذلـك ان الـمشـرع الدسـتـوري العراقي قد ح
ك " المـسؤولية السـياسيـة للـوزارة " مـن حيـث وجوب توجيـه استجـواب وان يقدم عـدد محدد مـن النـواب  الضمانات التي تمنع التـسرع في تحـري

لبـية المـطلقـة  لطـلبـ سـحب الثـقـة ، وانقضاء مـدة محددة تفـصل بيـنها وبيـن اتـخاذ قـرار السحـب ، بالاضافة الى الأغلبـية المـطلوبـة وهـي الأغ
 مسألة تحـريك " المـسؤولية السـياسيـة للوزارة " ان مجـلس النـواب وفر وسيلة لاستـخدام الرقابـة البـرلمانية ، اذ لا يحـق للنائـب  .ولكـن مـمـا يعيب

وهذا ما أيدته  خرى  استخـدام وسيـلة دون اللجـوء الى الوسيـلة التي قبـلها وبالـتالي فـان سحـب الثـقة لا يجـوز الا بـعد استنفاد الوسائل السابقة الأ
اً يتـعلق  المحكمة الاتحادية العليا حسب ما وضحنا سابقاً.ويمكن القول أن وضع تلـك الآليــات ليــس شـأنــاً تنظيـميـاً فحسب ، بل هو دسـتوري

سابعاً( والتي ليس من بـينها تـلك برغـبة " السـلطـة التـأسيسـية " في تـحريك مسؤولـية الـوزارة طبقا للقـواعد التي حددتها المـادة )احدى وستون/  
  الآلـيـة وبالتالي فإن سحب الثقة بموجب الدستور لا يشترط أن يسبقه سوى الاستجواب ونرى أن ما ذهبت اليه المحكمة من اشتراط أن يسبقه

ك المحكمة ولا مجلس النواب  سؤال وطرح موضوع عام للمناقشة وتحقيق واستجواب غير سليم وهو بمثابة إضافة احكام جديدة للدستور لا تمل
 القيام به. 

 تعطيل الحكومة تنفيذ القانون وموقف المحكمة الاتحادية العليا من ذلك المبحث الثالث
 سنتناول في هذا المبحث قدرة الحكومة على رفض تنفيذ القانون وتعطيله وموقف المحكمة من ذلك في مطلبين وعلى النحو الآتـي: 

 ة على رفض تنفيذ القانون او تعطيلهقدرة الحكوم المطلب الأول
قه الى  بداية لا يجوز للحكومة الامتناع عن تنفيذ القانون او تعطيله والا كان ذلك سبباً لتحريك مسؤوليتها أمام البرلمان ويذهب جانب من الف

اضحة كما لو صـدر من مجلـس واحـد وليـس من أن امتنـاع الحكومـة عنى تنفيـذ القانون يكون جائزاً اذا كان القانون مشوبـاً بمخالفة شكلية و 
ونـرى أن هـذا الـرأي .  )17(مجلسيـن بخلاف ما يتطلـب الدستور، أمـا اذا كـانـت المخالفـة مـوضـوعيـة فلهـا الطعـن بـه أمـام المحـاكـم المختصـة

القضاء    محـل نظـر ويؤدي الى تعطيل عمل الدولة، فالحكومـة ليست رقيباً على السلطـة التشريعيـة وان الـذي يقـرر مخالفـة القانون للدستور هو
اقـي المـدة اللازمـة لاصـدار اللوائـح  وليس الحكومـة وبالتالـي نـرى أن من واجـب الحكومـة هو الالتـزام بتنفيـذ القانون، ولم يعالج الدستور العر 

الفقه بشـأ اختلـف  اللوائـح.وقـد  فـي تحـديـد وقـت اصـدار هـذه  لهـا حـريـة  التنفيذيـة  للقانون وهـذا يعنـي أن السلطـة  اللازمـة التنفيذيـة  المـدة  ن 
ـد الحكـومـة متـأخـرة فـي اصـدار اللوائـح مـمـا يحقـق مسؤوليتهـا.ونـودُ  لاصـدار اللوائـح فمنهم من حـددهـا بستـة أشهـر او سبعـة او تسعـة وبعـدهـا تع

حيث قضـت " ان قيام الإدارة بوضع الانظمـة   5/1983/ 6( في 82/ موسعـة/ 38أن نشيـر في هـذا الصـدد الى حكم محكمـة التمييز رقم )
فـي   التقـديـريـة  أمـر متـروك لسلطتهـا  القانون  لتنفيـذ  التنفيـذيـة اللازمـة  السلطـة  الـزام  بـذلـك، ولا يجـوز  قانوني يلزمهـا  حـال عـدم وجود نـص 

خـاص بالتعـويـض عن عـدم اصـدارهـا وإلا كـان هنـاك تدخلًا في اعمـال السيـادة " ، وجـاءَ ذلك بسبب امتنـاع الحكومـة عن اصـدار " نظام  
القوات المسلحـة والسيارات التـي يبـرم أصحـابهـا عقـود تـأميـن عمـلًا بقـانـون التـأميـن   بتـأسيس صنـدوق يعـوض المتضـررين من حوادث سيارات

 .  )18(الملغـي "  1964( لسنـة  205الالـزامـي رقـم )
 موقف المحكمة الاتحادية العليا من قدرة الحكومة على تعطيـل القانون وتقييمه المطلب الثاني

 قف المحكمة من قدرة الحكومة على تعطيـل القانون وتقييم هذا الموقف في فرعين وعلى النحو الآتـي:سنتناول في هـذا المطلب بيان مو 
 موقف المحكمة من قدرة الحكومـة على تعطيـل القانون الفـرع الأول

ـيـع الإجـراءات المتخــذة مـن ونـص في الفقـرة )ثانيا( منه على " ايقــاف جم  2015أصـدر مجلـس الوزراء القـرار رقـم )اثنان وستون( لسنـة  
قانـون التـعديـل الأول لقانـون المـحافظـات غيـر المنـتظمـة بإقـليم رقـم    2013( لسـنـة  19المحافـظـات كـافــة ومجالـسهـا بـشــأن القانـون رقـم )

( من الـقــرار" .وقـد ادعـى المـدعـي 1اريــة الـمـذكـورة فـي الفقـــرة )لحـيـن إقـرار التـعديـلات الدسـتـوريـة المـقتــرحـة من اللجنــة الوز   2008( لسـنة  21)
( وليـس لمجلــس الـوزراء إيقاف 130ان هـذا القــرار يـخـالـف احـكام الدسـتور وخصوصاً المـادة )ثمانون( والمـادة )  –رئيـس مجلـس النواب    –

(  " ان ما قام بـه مجلـس الوزراء بإيقاف جمـيع  2015لدعوى رقم )ثلاثة وثلاثون/ اتحاديـة/  تنفيـذ القوانين او تعطيلهـا.فقــررت المـحكمة فـي ا
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/ أولًا( من قـانـون المـحافـظات غير المنـتظمــة بإقـلـيـم هـي )وقـف  45الإجـراءات المـتخــذة مـن المحافـظـات كـافــة ومجالـسهــا بشــأن الـمـادة )
س تعطيـل قرار اداري من جانـب ويـقـع الطـعــن بـه خـارج اخـتصــاص هــذه المحكمـة... وبـذلـك يخـرج النظـر فـي هـذا  إجراءات تنـظيـميــة( وليـ

 القـرار عن اختصـاص المحكمـة الاتحـاديـة العليـا وقـررت رد الدعـوى ".
 تقييم موقف المحكمـة الاتحاديـة العليـا الفـرع الثـانـي

القـرارات ان  المحكمة    لا شـك  اختصاص  اداريـة تخرج عن  قرارات  قواعـد عـامـة ومجـرد هـي  لم تتضمن  اذا  الوزراء  الصـادرة من مجلـس 
( المــادة  العليـا بحسب  اختصـاصهـا.وفـي سابقــة 93الاتحاديـة  فهـي من  الأنظمـة  أمـا  الفـرديـة،  القـرارات  هنـا  الدستـور، ونقصـد  أولًا( من   /

اتحاديـة/  للمحكمـة الاتحاد الدعـوى )احدى واربعون/  قـررت في  المحكمـة من الاستجـواب حيث  لهـا عنـد تحـديـد موقف  العليـا تعرضنـا  يـة 
 أن  ( الغـاء كتـاب مجلـس النـواب المرسـل الى وزيـر التعليم العالـي لغـرض حضـوره الى مجلـس النـواب لاستجـوابـه.وقـد ذكـرنـا سابقـاً 2012

(  62ا الكـتـاب يخـرج عن اختصاصات المحكمـة ومـع هــذا الغتـه وفوضت سلطـة مجلـس النـواب في الاستجـواب.أمـا بالنسبـة للقـرار )الغـاء هـذ
المثـل ولا يتعلـق باجراءات تنظيميـة فبهـذا  2008( لسنـة 21/ ثانياً( من قانون المحافظات رقم )45فهـذا القـرار عطـل المـادة ) 2015لسنـة 

ـرب القـرار خرجت الحكومـة عن حـدود اختصاصهـا وعطلـت القانون بقـرار وكـان الاجـدر بالمحكمـة أن تكفـي قـرار مجلـس الوزراء لا أن تته
القوانين ولم يكـن لهـا توج ـ انتقائيـة فيمـا يتعلـق بمـمـارسـة رقابتهـا على دستوريـة  ثابت د  بحجـة عـدم الاختصـاص حيث ان المحكمـة كانت 

)سبع وثمانون/  .  )19(وعملت من خلال هذه المـمـارسـة على تفويـض مجلـس النواب مـمـا أدى الى حـالـة عـدم الاستقـرار السياسي في البلـد
جوهـريـة على قرار قانون مجلـس القضـاء الاعلـى جعلـه مخالفاً لأحكـام   ( قيـام مجلـس النواب باجراءات 2013/ 16/9( )2013اتحاديـة/  

 الدستور من الباحثيـن الشكلية والموضوعية.
 الخــاتـمـــــــة

 بعـد اتمـام هـذا البحـث توصل الباحث الى مجموعـة من النتـائـج والمقتـرحـات الآتيــــــــة:
النافـذ قـد وسع من صلاحيـا .1 البرلمـانـي من حيث أعطاء كل سلطـة ان الدستـور  للنظام  التقليدية  النواب فلم يـأخـذ بالمبادئ  ت مجلـس 

ذيــة سلطـة  وسائـل تستطيـع من خلالهـا التـأثيـر عل السلطـة الأخـرى لو استبـدت ومن أهمهـا ) الحـل( و )الاعتراض( فلم يعطي السلطــة التـنفيـ
 اض علـى القـوانـين " التـي تـقــرهــا. حــل مجـلـس النـواب او " الاعـتـر 

سلطـة أن المحكمـة الاتحـاديـة العليـا وقفت الى جانـب السلطـة التنفيذيـة في مـمـارستهـا لاختصاصاتهـا ففسـرت الدستـور لصـالـح تلـك ال .2
ي حاولـت أن تخلـف نـوع من التوازن بين السلطتين "  وقضـت بعـدم دستوريـة عـدة قـوانين لأنهـا لم تقـدم كمشـروع قـانـون من الحكومـة وبالتالـ

 التشــريعـيـة والتـنفيــذيـة " الا أنهـا لــم تجرِ وفق منهـج ثـابـت. 
ذا  حـرمـت المحكمـة الاتحـاديـة العليـا مجلـس النواب من أهم اختصاص لـه وهو اقتـراح القوانين وخـاصـة الماليـة ولكنهـا عـدلـت عن هـ .3

ه  ي أحكـام لاحقـة قـاصـرة سلطـة مجلـس النواب على إقرار او رفض القوانين المالية او المتعلقـة بالبرنـامـح الحكومـي مع الاعتراف ل ـالاتجـاه ف
 بسلطـة اقتـراح واقـرار القوانين الأخـرى.

أدى الى حالـة عـدم استقـرار سياسي في  عملت المحكمـة الاتحاديـة العليـا على تفويـض سلطـة مجلس النواب في مساءلـة الحكومـة مـمـا   .4
 الـدولـة. 

ستـوريـة القـوانـيـن  نقتـرح في هـذا الصـدد أن لا تتقيـد المحكمـة الاتحاديـة العليـا بـ "حرفيــة النـصــوص عندما تفسـر الدسـتـور او الرقـابـة على د .5
 ي " . " وتـلجــأ في ذلك الى " روح الـدستـور ومـبادئ النظام البرلمـانـ

( من الدستـور قـد تقـيـدت بـ " حـرفيـة النصـوص وكانت تستطيـع أن  73( و) 138نـرى أن المحكمـة الاتحـاديـة العليـا في تفسيـرهـا للمـادة ) .6
 تعتـرف لرئاسـة الجمهوريـة بسلطـة الاعتراض على القوانين من خلال اللجـوء الى روح الدستـور ومبـادئ النظام البرلمـانـي " .

ـيــة لأن في نـرى من الافضـل أن تعـدل المحكمـة عن اتجاههـا فيمـا يتعلـق بحـرمـان مـجـلـس الـنـواب مـن تقـديـم مقتـرحـات القــوانيـن المـال .7
 ذلـك أضعـاف أكيـد لـدوره، ويتعارض ذلـك مـع مبادئ النظـام النيابـي الـذي يجعـل البرلمـان المؤسسـة الدستوريـة الأولـى. 

 المصــــادر
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